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التقرير الدوري الثاني للجمهورية الإسلامية الموريتانية حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
الكلمة الافتتاحية لمعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
السيد محمد الأمين ولد سيدي



الدورة ال64 للجنة مناهضة التعذيب
جنيف، 24 يوليو 2018

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد الرئيس ؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة
يشرفني أن أقدم أمامكم اليوم، باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تقريرنا الدوري الثاني المعد طبقا للمادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة.
لقد تم إعداد هذا التقرير وفق مقاربة تشاركية شملت جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

السيد الرئيس ؛

يضم وفد حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية الذي أتشرف برئاسته، كلا من:
· القائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة لموريتانيا بجنيف؛
· مستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال؛
· المستشار القانوني بوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ؛  
· المستشار القانوني بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة؛
· مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون بوزارة العدل ؛
· مدير حماية حقوق الإنسان ومتابعة الالتزامات الدولية بمفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛
· مدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية واللامركزية.     


السيد الرئيس ؛

اسمحوا لي أن أؤكد باسم حكومة بلادي التزامنا  التام بالتفويض الموكل للجنتكم الموقرة، وأن أحيي الجهود المعتبرة  التي تبذلونها في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي هذا الإطار، فإننا نثمن عاليا إتاحة هذه الفرصة لنا لنستعرض أمامكم أهم التطورات المستحدثة في إطار الوقاية من التعذيب ومناهضته منذ تقديمنا للتقرير الأولي، مؤكدين في ذات الوقت عزمنا على مواصلة الحوار البناء مع أعضاء لجنتكم الموقرة من أجل  المساهمة  في التنفيذ  الأمثل لأحكام المعاهدة.
وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى سكرتارية  اللجنة على الإجراءات المتخذة للإعداد الجيد لهذه الدورة.
السيد الرئيس ؛

تولي حكومة بلادي أهمية قصوى لترقية وحماية حقوق الإنسان، وتضعها في صلب السياسات والاستراتيجيات الوطنية تجسيدا  للبرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وفي هذا الإطار، استضافت بلادنا من 25 أبريل إلى 09 مايو 2018 أعمال الدورة الثانية والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، ومختلف الاجتماعات والمنتديات المحضرة لها مثل منتدى المنظمات غير الحكومية ومؤتمر المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.
وفي ذات المنحى، تجسدت الأولوية الممنوحة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اتخاذ تدابير هامة  من أجل ضمان فاعلية أحكام الصكوك الدولية التي نحن طرف فيها، وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقد أكدت بلادنا من خلال المصادقة في 17 من نوفمبر 2004 على هذه الاتفاقية الدولية ذات الأهمية البارزة حرصها التام على احترام كرامة الإنسان وإرادتها القوية في المساهمة في تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الصك الدولي الملزم.
كما قامت بلادنا بتعزيز هذا الالتزام من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات التالية :
- البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- بروتوكول 2014 المتعلق باتفاقية منظمة العمل الدوليةحول العمل الجبري رقم 29.

وسعيا للتنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قامت الحكومة بنشر هذه الاتفاقية في طبعة خاصة من الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية تحمل الرقم 1326 صادرة بتاريخ 9 دجمبر 2014.
كما تمت إضافة أحكام الاتفاقية إلى الترسانة القانونية الوطنية عن طريق المصادقة على القانون رقم 033 – 2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015،  المتعلق بمناهضة التعذيب، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 011 – 2013 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 القاضي بقمع جرائم الرق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
و يمكن الاحتجاج بأحكام هذه الاتفاقية ذات التطبيق الفوري  أمام المحاكم الوطنية، وتكون لها الأولوية على القوانين وفقا للمادة 80 من الدستور الموريتاني.
وقد تم في هذا الإطار   تنظيم عدة ورشات وملتقيات تكوينية وتحسيسية لصالح الفاعلين المعنيين، خاصة السلطات المعنية بإنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
السيد الرئيس ؛
لقد أحرزت بلادنا  خلال السنوات الأخيرة، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات الصادرة على إثر استعراض تقريرها الأولي المقدم  سنة 2013 ، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية .
وفي هذا المقام، تجدر الإشارة بشكل رئيسي إلى مايلي :
1. الانفتاح على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من خلال قبول زيارات المقررين الخاصين لاسيما:
0. زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب الذي زار موريتانيا في الفترة ما بين 25 يناير و 3 فبراير 2016، حيث تَمكَّن من زيارة جميع أماكن الاعتقال التي أعلن عن رغبته في زيارتها.
0. زيارة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، التي تمت في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2016 ، والتي يجري بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها؛
0. زيارة المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في سنة 2016؛
0. زيارة المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها في سنتي 2014 و 2017؛
0. زيارتي المكتب الدولي للشغل  في 2016  و في2018، التي يجري تنفيذ التوصيات الصادرة عنهما؛
0. زيارة اللجنة العربية لحقوق الإنسان  في  2017؛
0. زيارات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سنتي 2016 و 2017؛
0. زيارة لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق ورفاه الطفل في 2017.

1. المصادقة على القانون رقم 033-2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المتعلق بمناهضة التعذيب. 
يعتمد هذا القانون تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية، ويصفه بالجريمة ضد الإنسانية.
ويضمن القانون الأحكام المتعلقة بالوقاية من التعذيب من خلال الضمانات الأساسية في حالة الحرمان من الحرية، وكذلك حظر الاعتقال غير الشرعي، ولا يمنح أي قيمة للاعتراف المنتزع تحت التعذيب، ويكرس تدريس حظر التعذيب.
كما ينص على العقوبات المترتبة على ممارسة التعذيب،  ويحدد الظروف المشددة ، ويحظر الاعتقال السري، ولا يقبل أي تبرير للتعذيب.
وينص القانون فضلا عن ذلك، على اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء تحقيقات جنائية فورية ومعمقة ومستقلة وحيادية في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يتم تلقيها. وهكذا  تقوم السلطات القضائية المختصة فورا ببحث حيادي  كلما كانت هناك أسباب معقولة تفيد أن عمل تعذيب أو سوء معاملة ارتكب أو تمت محاولة ارتكابه، حتى في غياب الشكاية.
وسعيا لتعزيز فعالية إجراءات السلطات العمومية ضد التعذيب، ينظم القانون الاختصاص القضائي، ويكرس رفض التسفير أو الإبعاد أو تسليم الأشخاص في حالة احتمال  التعذيب، بالإضافة إلى فرض مبدأ حماية ومساعدة ضحايا التعذيب وكذلك الشهود والقائمين على البحث في ممارسات التعذيب وإلزامية التعويض.
وطبقا لملاحظاتلجنتكم الموقرة، عرف القانون المذكور حملة نشر واسعة، بدءا بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وعقد العديد من ندوات التبادل والتكوين الموجهة للجهات المعنية بتطبيقه.

1. المصادقة على القانون رقم 034/ 2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المتضمن إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب (أ.و.و.ت). 
تم إنشاء هذه الآلية في 20 ابريل 2016، وهي مؤسسة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء مهامها، وفقا لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
لا تتلقى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أي تعليمات من أي سلطة كانت، ولها حرية الوصول إلى جميع الأماكن الواقعة تحت الولاية القضائية للدولة الموريتانية أو تحت رقابتها أو الأماكن التي تم إنشاؤها بموافقتها، والتي يوجد بها أو يمكن أن يوجد بها أشخاص محرومون من حريتهم.
 كما أن لها حرية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بهذه الأماكن، ويمكنها إجراء مقابلات خصوصية مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون حضور شهود. 
أما من حيث نطاق مهام وصلاحيات الآلية، فإنها تختص من بين أمور أخرى ب :
· القيام بزيارات معلنة وغير معلنة، ودون سابق إنذار وفي جميع الأوقات، لجميع الأماكن التي يوجد بها أو يمكن أن يوجد بها أشخاص محرومون من الحرية؛
· الاطلاع المنتظم على وضعية الأشخاص المحرومين من الحرية؛
· تلقي الشكاوى ومزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تحدث في أماكن الحرمان من الحرية وإحالتها إلى السلطات الإدارية والقضائية أو غيرها من المؤسسات المختصة بالبحث ؛
· إصدار توصيات حول الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة طبقا لمعايير هيئات الأمم المتحدة المختلفة ذات الصلة ومراقبة تنفيذها؛

1. المصادقة على القانون العضوي رقم 016-2017 الصادر بتاريخ 05 يوليو  2017المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
يعزز هذا القانون استقلالية اللجنة ويأخذ بعين الاعتبار معايير المهنية والكفاءة والتعددية لأعضائها، وفقا لملاحظات لجنتكم الموقرة ولتوصيات اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولمتطلبات مبادئ باريس؛
1. المصادقةعلى القانون رقم 031-2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية وتطبيقه؛

1. المصادقة على القانون رقم 030- 2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المتعلق  بالمساعدة القضائية وتطبيقه؛

1. المصادقة على  القانون رقم 025-2017 الصادر بتاريخ 15نوفمبر 2017 المعلق بالصحة الإنجابية وتطبيقه؛

1. المصادقة على  القانون رقم 023-2018 الصادر بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 2018 المجرم للتمييز وتطبيقه. 

ويدرج هذا القانون أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز في صلب الترسانة القانونية الوطنية ؛

1. المصادقة على القانون رقم 024/2018 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2018 المتضمن للمدونة العامة للطفولة وتطبيقه، والذي يحرم ويعاقب العقوبة البدنية للأطفال وممارسة الخفاض؛

1. المصادقة على خارطة الطريق للقضاء على مخلفات وجميع الأشكال المعاصرة للاسترقاق وتنفيذها. 
 تم اعتماد هذه الخارطة في 06 مارس 2014،  وتتضمن 29 توصية تتوزع على ثلاثة محاور:
· إصلاح الإطار القانوني؛
· التوعية والتحسيس  لنزع الشرعية عن الممارسات والقيود الناجمة عن ظاهرة الرق؛
· وضع برامج تنموية اجتماعية واقتصادية لصالح الأشخاص المتضررين من مخلفات الرق،.
وقد مكن تنفيذ هذه الخارطة بالتشاور بين الحكومة والشركاء ومنظمات المجتمع المدني، من تحقيق النتائج التالية:
· المصادقة على خطة عمل وطنية لمكافحة عمالة الأطفال  وتنفيذها؛
· اعتماد يوم 06 مارس من كل سنة يوما وطنيا لمحاربة الممارسات الاسترقاقية ؛
· استحداث برنامج تحويل نقدي موجه لتمدرس أطفال الأسر الفقيرة أو المتضررة من مخلفات الاسترقاق؛
· تطوير البنى التحتية المدرسية (المدارس والمحاظر والكفالات المدرسية ، إلخ) في مناطق التعليم ذات الأولوية؛
· تنظيم حملات توعية وتحسيس لنزع الشرعية عن الاسترقاق بجميع أشكاله؛
· تنظيم ورش تكوين وتحسيس حول التشريعات المناهضة للعبودية لصالح الفاعلين المعنيين، بما في ذلك وكلاء إنفاذ القانون والمجتمع المدني ووسائل الإعلام ؛
· اعتماد فتوى شرعية في 27 مارس 2015، من قبل رابطة العلماء الموريتانيين، حول عدم شرعية ممارسة الرق؛
· إنشاء الوكالة الوطنية "التضامن"للقضاء على مخلفات الرق وللدمج ومكافحة الفقر. وقد قامت الوكالة بتنفيذ عدد كبير من المشاريع في مجالات التعليم والتكوين المهني والصحة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والبيئة والسكن الاجتماعي والحرف الصغيرة، مستهدفة بشكل رئيسي المناطق ذات الأولوية؛
· إنشاء محاكم مختصة بمكافحة الممارسات الاسترقاقية، التي باشرت عملها بالفعل وأصدر أحكاما في قضايا عديدة معروضة أمامها؛
وقد خلص التقييم الذي قيم به في إطار تشاركي  في ابريل 2017  لتنفيذ خارطة الطريق بحضور المقررة الخاصة  بالأشكال المعاصرة  للرق إلى أن كل توصيات هذه الخارطة قد تم تنفيذها؛
1. استحداث المجلس الوطني للطفولة والمجلس متعدد القطاعات المكلف بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

السيد الرئيس ؛
في إطار مكافحة العنف على أساس النوع، حقق برنامج ترقية التخلي عن الخفاض في السنوات الأخيرة نتائج مهمة يمكن تلخيصها في الإجراءات التالية:
· التزام الحكومة بترقية التخلي عن الخفاض على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية؛
· إدماج إشكالية الخفاض ضمن الإشكالية  الأوسع نطاقاً المتعلقة بالتمييز على أساس النوع؛
· المصادقة على التشريعات المجرمة للخفاض وتعزيزها؛
· تعزيزالشراكة بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية والمنظمات الجمعوية حول مسألة الخفاض؛
· إشراك الأئمة والفقهاء والعاملين في المجال الصحي والاجتماعي في الحملات التحسيسية حول مخاطر هذه الظاهرة.
وقد أظهرت المعطيات التي تم التوصل إليها، وفق الاستبيان متعدد المؤشرات حول هذه الظاهرة، إلى انخفاض معدل انتشار الخفاض بين الفتيات من 66.6 في المائة في سنة  2011 إلى 53.2 في المائة في سنة 2015.
السيد الرئيس ؛
لقد اتخذت الحكومة الموريتانية عدة تدابير ترمي لتحسين الظروف المعيشية في أماكن الاحتجاز من بينها:
· التحسين الملحوظ في الظروف المعيشة من حيث الغذاء والنظافة والصحة من خلال زيادة تصل إلى (15٪) في مخصصات الميزانية الموجهة لهذا الغرض؛
· بناء وافتتاح منشآت جديدة مثل سجن بير أمقرين 2016 وسجن النساء 2017 والمركز المغلق للقصر المتنازعين مع القانون في نواكشوط، الذي سيفتتح قريبا؛
· بناء سجن النبيكة قيد الإنشاء؛
· إعادة تأهيل سجون نواذيبو في عام 2013، وروصو وكيهيدي في عام 2016، وإعادة التأهيل الجارية في سجون نواكشوط (المركزي ودار النعيم)؛
· توزيع السجناء على المنشآت المستحدثة، والذي مكن من خفض نسبة الاكتظاظ بشكل كبير في سجن دارالنعيم في نواكشوط حيث  انتقلت هذه النسبة  من 286.2٪  في فبراير 2016 إلى 180٪ في مايو 2018 وفي سجن نواكشوط المركزي من 169.3٪ إلى 117.3٪ في نفس الفترة ؛
· تعزيز آلية مراقبة الوضعيات القضائية للمحتجزين  التي مكنت من تقليص آجال المحاكمات؛
· الفصل الفعلي بين المتهمين والمدانين وبين القاصرين والبالغين وكذلك بين الرجال والنساء؛
· تهيئة المحتجزين لإعادة الاندماج في الأنشطة الاجتماعية من خلال إنشاء ورش عمل للتكوين الحرفي في بعض أماكن الاحتجاز؛
· الاستفادة من الأنشطة الترفيهية وكذلك توعية المحتجزين بحقوقهم وواجباتهم من خلال بلورة ونشر دليل السجين؛
· فتح أبواب السجون أمام زيارات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية؛
· تعزيز التغطية الصحية في السجون من خلال بناء وتجهيز نقاط صحية في مراكز الاحتجاز الكبرى وتأمين المداومة  الصحيةفي هذه المنشآت.
السيد الرئيس ؛
أجدد لكم تمسك حكومة بلادي  بالمُثُل العليا لحقوق الإنسان ومبادئها وقيمها، وأؤكد كذلك التزامنا بترقية وحماية حقوق الإنسان بوجه عام، وأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على وجه الخصوص.
وفي الختام، لايسعني إلا أن أشكركم، أصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية  على حسن إصغائكم؛ مجددا  لكم استعدادنا التام لمواصلة الحوار البناء  معكم  في سبيل ترقية وتنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ونحن بالطبع  جاهزون للإجابة على أسئلتكم وتوصياتكم المختلفة.
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